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الفضل الله عز و جل الذي كان عونا لنا، فیسر من أمرنا و فك عسرنا و أنار دربنا ، فشكرا لك 

ربي

كدح لكي أرتاح، إلى أبي الحبیبن إلى من تجرع المر لكي یذیقني العسل، إلى م

"رابح"

لى أمي الغالیةسالت دموعها على عتبات كل لقاء، إو  إلى من أحبتني بصدق فبكت لكل فراق،

"رزقیة"

أهدي لكما ثمرة جهدي

ى أغلى إنسان على قلبي، فبك و من أجلك عزمت على النجاح فشكرا یا زوجي الحبیبإل

كما أهدي هذا العمل إلى كل إخواتي، أخي سعدي و زوجته، و أخي جمال

إلى عائلة زوجي كبیرهم و صغیرهم

لولاها لما "مریم"، و زمیلة في إنجاز هذا العمل "مونة"إلى كل صدیقاتي خاصة صدیقة الغالیة

طعم النجاح ذقت

  طاوس                                                                             



"بسم االله الرحمان الرحیم "

أهدي هذا العمل المتواضع إلى الذي أحمل إسمه بكل بإفتخار

إلى الذي تحمل عبء حتى لا أحس بالحرمان

.إلى أبي حفظه االله و أطال في عمره

إلى من ربتني أفنت حیاتها علي

إلى من أنارت درب حیاتي

إلى أمي الغالیة شفاها االله و أطال في عمرها

إلى كل إخواني و إخواتي وعمتي  و إبنتها وكل  

.الأصدقاء و الزملاء في الدراسة

مریم



"بسم االله الرحمان الرحیم "

العرفان لأستاذنا المشرف، الذي تابع خطانا بتوجیهاته القیمة، و الذي كان كریما معنا كل الشكر و 

معنا، اهمو متف او لم یبخل بعلمه و وقته، و كان صبور 

فتحیة شكر و تقدیر إلى الأستاذ المشرف   

الدكتور أیت منصور كمال
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أعطى  ،(1)أساسي للتنظیم الإداري الجزائريكرس اللامركزیة كمبدأر الجزائريإن الدستو 

یتسنى من دونها حیث لا،جتماعیةقتصادیة و الإالتنمیة الإللجماعات المحلیة مكانة جد هامة في 

الكبیرة التي یعرفها قتصادیة صة في ظل التحولات السیاسیة و الإسیاستها العامة خاالقیام بتنفیذ 

.، التي تتجه نحو تعزیز الهیئات اللامركزیة المحیط الدولي

فهي ترمي ،لیة في ظل النصوص القانونیة هامةو تبدو الأهداف المنوطة بالجماعات المح

لمحلیین في جال المبادرات أمام المنتخبین او فتح م،تحمیلها قسطا أكبر من المسؤولیاتإلى 

غیر أنه إذا نظرنا إلى الواقع سرعان ما یتبین لنا الفارق الكبیر بین تسییر شؤون المواطنین،

.و إمكانیة تجسیدها في المیدانالمبادئ الموصى بها،

تتوفر لدیها الوسائل أن  بمهامها، لابدضطلاع تى تتمكن الجماعات المحلیة من الإو ح

تراه تحدید نفقاتها و إیراداتها و مختلف تصرفاتها المالیة بما یمكنها بدونها لا زمة، التيالاالمالیة 

.المحلیةو الحاجیات یتناسب

و ما عرفته من ،لمصادر المالیة للجماعات المحلیةلكن الملاحظ أنه على الرغم من تنوع ا

سعة التي أعطیت تماشیا مع المبادرات الواالمالیة جاءت بها قوانین و تطورات ملحوظة تحسینات 

غیر أن عدم كفایتها في تغطیة نفقاتها و تلبیة حاجیات المواطنین أصبح ،للجماعات المحلیة

لوسائل المالیة و المادیة، أصبح و في ظل تواضع ا.دة التي تعرفها الجماعات المحلیةالحقیقة الوحی

ختلال واضح بین إعبئا ثقیلا بالنسبة لها، في ظل محلیة بمهامها یشكلضطلاع الهیئات الإ

الصلاحیات التي تتمتع بها و الموارد المالیة التي تسمح لها بذلك، فهي تواجه مهام و أعباء كبیرة 

.مقابل موارد مالیة محدودة

، مؤرخ 438-96مرسوم رئاسي رقم صادر بموجب،الدیمقراطیة الشعبیةمن دستور الجمهوریة الجزائریة 16المادة -1

، ج 1996سنة نوفمبر 28ء ستفتاإتعدیل الدستور المصادق علیه في یتعلق بإصدار نص،1996سنةدیسمبر 07في 

،25 عدد ، ج ر2002سنةأفریل10مؤرخ في ،03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996صادر في،76 ر عدد

،63، ج ر عدد 2008سنةنوفمبر15مؤرخ في ،19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002-04-14صادر في 

 .2008- 11- 16فيصادر 
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ستقلالیة جماعات المحلیة لابد من تدعیم الإلضمان تسییر أفضل و تطویر أداء الو 

لأن من أهداف منح ،فتراضإمالي تصبح اللامركزیة مجرد ستقلالإلأنه بدون ،اللامركزیةو 

،أكبر لدى المواطنینبمصادقةالهیئات المحلیة الاستقلالیة في تسییر شؤونها جعلها تحضى 

.تشجیع و توسیع مشاركتهم في الشؤون المحلیةو 

ستقلال المالي للجماعات المحلیة مسألة أساسیة لها لتمكنها من حریة لقد أصبح تدعیم الإ

.حواجز في حدود القانونالنشاط دون عوائق و 

من  الأولىستقلال المالي في المادة لولایات بالإرغم نص المشرع على تتمتع البلدیات و ا

قتصادیة ختیارات السیاسیة الإأساسا بالإیرتبط  هتحدید مفهوم أن ، إلا)3(الولایةو  )2(قانوني البلدیة

ستقلالیة الإبعتراف الإسیقتضي منها یبین مدى جدیتها في تدعیم اللامركزیة لأنه  الذيللدولة 

.للجماعات المحلیة في تسییر مالیتها المحلیة

قدرة  مستقلة، وستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة هي تتمتع الهیئات المحلیة بذمة مالیة فالإ

.هذه الأخیرة على تحصیل إیراداتها دون الرجوع إلى السلطة المركزیة

التي اعات المحلیة بموارد مالیة ذاتیةالمالیة لابد أن تتمتع الجمستقلالیة ومن أجل تجسید الإ

یحد من هذه الأمر الذيحددها المشرع على سبیل الحصر في قانوني البلدیة و الولایة، 

الذي یؤدي بالهیئات الأمرالذي یعتبر أحد أسباب عدم كفایة التمویل الذاتي المحلي،الاستقلالیة،

.لتلبیة حاجیاتهاعانات و القروض المالیة المحلیة اللجوء لطلب الإ

لكن على الرغم من تتمتع الجماعات المحلیة بالاستقلالیة المالیة التي تم تكریسها قانونا،

أهمها الرقابة الممارسة على مالیتها لكنها لیست مطلقة بل نسبیة إذ ترد علیها مجموعة من القیود،

03، صادر في 37ج ر عدد  یتعلق بالبلدیة،،2011سنةجوان22، مؤرخ في 10-11قانون رقم المادة الأولى من-2

-07-2011.

صادر في ،12ج ر عدد  یتعلق بالولایة،،2012سنة فیفري 21مؤرخ في،07-12قانون رقم المادة الاولى من-3

29-02-2012.
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ا حتى تتمكن من تحصیلها و توزیعهمواردهاستخدامإالتي تهدف إلى الحفاظ على المال العام و 

.جتماعي لهاقتصادي و الإعادلا من أجل تحقیق التوازن الإتوزیعا 

المحلیة للسلطة المركزیة  الإدارةتتمثل في تبعیة ترد على هذه الاستقلالیةو هناك قیود أخرى

ت المحلیة التي إطارات على مستوى الهیئابواسطة تعیینإجراء التعیین الذي تقوم به الدولةخاصة

.الرئاسیةابعة لها وتخضع للسلطة تكون ت

المحلیة، ستقلال المالي یتطلب توفر موارد مالیة كافیة و خاصة بالجماعات و هكذا فالإ

أن تحوز كذلك على حریة في تسییر بها، والتي تتولى القیام الأعباءمع المهام و ومتلائمة

.مالیتها المحلیة

للجماعات المحلیة هو تناول دراسة أهم ستقلالیة المالیة موضوع الإو یبقى الهدف من دراسة

نطلاق من الإشكالیة الإ ینارتأإو لدراسته ،الجوانب المتعلقة بالهیئات المحلیة و هو الجانب المالي

:تالیةال

ستقلالیة مالیة الجماعات المحلیة ؟إئري قواعد قانونیة فعالة لتكریس هل وضع المشرع الجزا

دور الموارد الذي یمكننا من إبراز عتمدنا على التقسیم الثنائيإو للإجابة على هذه الإشكالیة 

مبینین مشاكل هذه ،)فصل أول(ستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة المالیة في تحقیق الإ

).فصل ثان(ستقلالیة و تأثیرها على الجماعات المحلیة الإ



الفصل الأول

المصادر المالیة للجماعات المحلیة



8

ولى من ستقلال المالي للجماعات المحلیة في المادة الأعترف المشرع الجزائري صراحة بالإإ

بالنص على وجود موارد مالیة مستقلة التي تعتبر ستقلالالإ، و دعم هذا ةقانون البلدیة و الولای

.الدعامة الأساسیة التي تعتمد علیها البلدیة و الولایة للقیام بمهامها المختلفة

-12من القانون رقم  151و  )4(10-11من القانون رقم 170و تطبیقا لنص المادتین 

یلة الضرائب اللتین حددتا الموارد المالیة الرئیسیة للجماعات المحلیة المتمثلة في حص)5(07

.المالیةالمساعدات و القروض،عائدات الممتلكاتو 

و لدراسة هذه الموارد المالیة فقد صنفناها إلى صنفین هما الموارد الذاتیة أو الداخلیة التي 

المنوط بها من خلال حصیلة الضرائب المباشرة تضطلع من خلالها الجماعات المحلیة بالدور

غیر المباشرة و محاصیل الأملاك، أما الصنف الأخر هو الموارد الخارجیة التي تتلقاها من و 

التي تقدمها لها السلطة المالیةو القروض  الدولة و مؤسساتها المالیة التي تتمثل في المساعدات

.المركزیة

.رجع سابق، م10-11قانون رقم من 170المادة -4

.رجع سابقم،07-12قانون رقم من 151المادة -5
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مبحث الأولال

الموارد الخاصة بالجماعات المحلیة

متدت على إویلها الذاتي التي مة تغیرات كثیرة فیما یخص مصادر تلقد عرفت الجماعات المحلی

قلالیة المالیة للجماعات ستوانین المالیة و ذلك بهدف منح الإفترة زمنیة معتبرة التي جاءت بها ق

نشغالات إقتراب من قتنعت الدولة أن أفضل وسیلة للإإمن هذه الإصلاحات نطلاقاوإ ، المحلیة

الإعتراف للبلدیة و الولایة بموارد مالیة مستقلة تسمح لها بممارسة المهام الموكلة  هيالمواطنین 

.إلیها

المطلب الأول

الموارد الجبائیة للجماعات المحلیة

لجبائیة، مختلف أعبائها أساسا على الموارد اویل و تلبیة مالجماعات المحلیة في تتعتمد

.ستقرار مقارنة بالموارد المالیة الأخرىمتیازها بالإإهذا نظرا لأهمیتها و و 

أو فریضة مالیة یدفعها الشخص الطبیعي  استقطاعإقه المالي الضریبة بأنها و قد عرف الف

.)6(أو الشخص المعنوي و بشكل نهائي و بدون مقابل لتغطیة الأعباء العامة للمجتمع

الحقوق و الرسوم المخصصة كلیا أوو تتشكل الموارد الجبائیة من مداخیل الضرائب و 

.جزئیا للجماعات المحلیة

لفرع الأولا

للجماعات المحلیةالموارد الجبائیة المخصصة كلیا

لأخیــرة اویــل هــذه ما للجماعــات المحلیــة دور هــام فــي تتلعــب المــوارد الجبائیــة المخصصــة كلیــ

حصــیلتها  ودعــن مختلــف الضــرائب و الرســوم التــي تالضــرائب التــي تتكــون مــحصــیلة مــن مجمــوع 

.الإجمالیة مباشرة للجماعات المحلیة

.135، ص 2008، عمانریع الضریبي، دار الثقافة، التشأعاد حمود القیسي، المالیة العامة و -6
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حیث تضم هذه الموارد الجبائیة قسمین من الضرائب هما ضرائب محل القید الإسمي 

.الضرائب النوعیة و

الضرائب محل القید الإسمي: أولا

إن عدد الضرائب المحلیة محل القید الإسمي ثلاثة تتمثل في الرسم العقاري و الرسم على 

.النشاط المهني وأخیرا الدفع الجزافي

الرسم العقاري -أ

یعتبر الرسم العقاري من أهم الموارد الجبائیة للبلدیة لأن ناتجه في مجمله یوجه مباشرة إلى 

.میزانیتها، و ما یتسم به هذا الرسم من إستقرار و ثبات

لیة التكمیلي لسنة المتضمن قانون الما83-67فقد تم تأسیس هذا الرسم بموجب الأمر رقم 

:و یشمل على ما یلي،، و لقد تعرض لعدة تعدیلات جاءت بها قوانین المالیة)7(1967

الرسم العقاري على الملكیات المبنیة-1

ستثناء تلك إیة الموجودة فوق التراب الوطني بیؤسس الرسم العقاري على الملكیات المبن

.معدة لأغراض سكنیة أو تجاریة أو صناعیة، سواء كانت )8(المعفیة من الضریبة صراحة

أما بالنسبة لكیفیة حساب هذا الرسم فهو یحسب على أساس القیمة الإیجاریة و الضریبیة 

.للمتر المربع حسب الإستعمال

یطبق هذا الرسم على عاتق مالك العقار أو المستأجر مهما كان هذا الشخص طبیعیا أو 

تفرض الضریبة على العقارات المبنیة على أساس ناتج القیمة معنویا و یكون على العقارات، بحیث

لكل %2الإجاریة الجبائیة لكل متر مربع للملكیات المبنیة، لكن هذا بعد تطبیق تخفیض یساوي 

.℅40سنة أقدمیة وذلك كتعویض و یشترط أن لا یتجاوز التخفیض حد أقصى قدره 

، 47، ج ر عدد 1967، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1967سنةجوان02، مؤرخ في 83-67أمر رقم -7

.1967-06-03صادر في 

، كلیة )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة و المالیة (جبایة الجماعات المحلیة، غضبان رابح،-8

.10، ص 2001جامعة الجزائر، الحقوق،
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مؤقتة، فالإعفاءات الدائمة  ترد على ها الدائمة و منها الالرسم منو توجد إعفاءات على هذا

العقارات المبنیة التابعة للدولة و الجماعات المحلیة، و العقارات المبنیة التابعة لهیئات التعلیم 

لا تسعى بشرط أن تكون هذه العقارات غیر منتجةالبحث العلمي، الصحة و الثقافة و الریاضة، و 

ب أن تحقق الشروط المحددة المؤقتة یج الإعفاءاتأما ،ماليتحقیق ربحلتقدیم الخدمات من أجل

.)9(نقضاء المدة المحددة و یزول الإعفاء بزوال الشرط أو إ،لمدة زمنیة معینةقانونا

الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة-

تكن معفیة یفرض هذا الرسم على كل الملكیات غیر المبنیة مهما كانت طبیعتها ما لم 

.صراحة من الضرائب و الرسوم

و تتمثل هذه الملكیات غیر المبنیة بالخصوص في الأراضي الفلاحیة و الأراضي القابلة 

للتعمیر الكائنة في قطاعات عمرانیة و مناجم الملح، و تحدد قیمة هذا الرسم بناء على القیمة 

بع أو الهكتار الواحد تبعا للمساحة الإیجاریة للملكیة حسب المساحة غیر المبنیة بالمتر المر 

.)10(من قیمة الملكیة% 10إلى % 3الخاضعة للضریبة، و تتراوح نسبة هذا الرسم من 

:الرسم على الملكیات غیر المبنیة هذا و تعفى من

الملكیات التابعة للدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة أو التعلیمیة أو الإسعافیة -

.تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة و غیر منتجة لأرباحعندما 

.الأراضي التي تشغلها السكك الحدیدیة-

.الأملاك التابعة للأوقاف العمومیة و المتكونة من أملاك غیر مبنیة-

.الأراضي و القطع الأرضیة الخاضعة للرسم العقاري على الملكیات المبنیة-

:، راجع الموقع الإلكتروني التالي"تمویل الجماعات المحلیة في الجزائر"بریق عمار، -9

Http: www. Bchaib – net / new – php ? action = view.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، (وهم أم حقیقة، :ستقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائرإتسمبال رمضان، -10

.96، ص 2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )تحولات الدولةفرع 
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الرسم على النشاط المهني -ب

یطبق الرسم على النشاط المهني على رقم الأعمال الذي هو عبارة عن مجموع المبیعات من 

سم على السلع و الخدمات، و یتكون هذا الرسم من الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الر 

النشاط غیر التجاري في المكان الذي توجد به مقر المؤسسة بالنسبة للشركات و مكان ممارسة 

.)11(المهنة بالنسبة للأشخاص

:من رقم الأعمال یتم توزیعه بالنسب التالیة%2و یتم تحصیل هذا الرسم بنسبة 

.%0,59الولایة بنسبة -

.%1,30البلدیة بنسبة -

.)12(%0,11للجماعات المحلیة الصندوق المشترك -

الضرائب النوعیة:ثانیا-

تعتبر الضرائب النوعیة المقررة لفائدة الجماعات المحلیة لیست بنفس أهمیة الضرائب محل -

:، و هيالضعیفة مقارنة بهاسمي نظرا لمردودیتهاالقید الإ

رسم التطهیر -أ

یؤسس رسم التطهیر سنویا و یحصل لفائدة البلدیات التي یوجد بها مصلحة لرفع القمامات 

.)13(المالك أو المنتفعبإسمالمنزلیة 

و یمتد هذا الرسم إلى كل المساكن و المحلات و القطع الأرضیة ذات النشاط التجاري 

.الحرفي التي من شأنها ترك النفایات و القمامات و

 و الإدارةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع (شیخ عبد الصدیق، الاستقلال المالي للجماعات المحلیة، -11

.09، ص2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ،)المالیة

.بریق عمار، مرجع سابق-12

، كلیة )ادة الماجستیر في القانونمذكرة لنیل شه(بن ورزق هشام، الرقابة الوصائیة على البلدیة في الجزائر، -13

 .54و  53.ص.، ص2001، الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف
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:و تحدد قیمة هذا الرسم حسب طبیعة النشاط و عدد السكان فهي تتراوح بین

.دج لكل محل معد للإستعمال السكني 1000دج إلى  500من -

أو  إستعمال تجاري أو صناعيت ذات إذا كانت المحلا دج  10000إلى  دج  1000من -

.)14(دد بمداولة من المجلس الشعبي البلديحمهني تنتج نفایات كثیرة و ت

سم التطهیر من ر ℅100تستفید الجماعات المحلیة على وجه الخصوص البلدیات بنسبة 

یتضمن قانون المالیة سنة 1980دیسمبر 31صادر في 12-80الذي أسس بموجب قانون رقم 

1981)15(.

ویعفى من رسم التطهیر المنازل و الملكیات غیر المستفیدة من خدمات مصلحة رفع 

.)16(القمامات المنزلیة الواقعة داخل البلدیات المتوفرة على مصلحة خاصة برفع القمامات المنزلیة

رسم الإسكان - ب

ب قانون موجیخصص هذا الرسم بالكامل لصیانة الحضائر العقاریة للبلدیات و الولایات، و ب

)17(متد رسم الإسكان إلى جمیع البلدیات و مقرات الدوائر الرئیسیة الحضریةإ 2003المالیة لسنة 

:یقدر كالآتي الذي

.دج بالنسبة للعمارات ذات الطابع السكني300-

.غیر التجاري، الحرفي و غیرها من النشاطاتدج للمحلات ذات الطابع التجاري و 1200-

أعمال الملتقى الوطني حول من،"تفعیل دور الجبایة المحلیة كآلیة لتمویل میزانیة الجماعات المحلیة"سقلاب فریدة، -14

، كلیة الحقوق و العلوم 2008دیسمبر  03و  02الحقائق و الآفاق، یومي :المجموعات الإقلیمیة و حتمیات الحكم الراشد

.33، ص 2008ة، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجای

، كلیة )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإدارة و المالیة(كرم سلیمان الحلبي، دور السیاسة المالیة في التنمیة، -15

.165، ص 1993الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

.97تسمبال رمضان، مرجع سابق، ص -16

:منتدیات بوابة العرب، راجع في ذلك الموقع الإلكتروني التالي،"تنفیذ المیزانیة"فتحي ماهر، -17

Http: www.Arabs gate.com/hosting/viphosting.
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لصالح البلدیات هو یعود ناتج،من طرف مصالح سونلغازیتم تحصیل رسم الإسكان

ولایة وهران، ولایة  ولایة الجزائر، :المتمثلة في والولایات الواقعة في المدن الكبرى في الجزائر 

تخضع ، و التابعة لهذه الولایاتى جمیع البلدیات و مقرات الدوائرإل لایة قسنطینة، و یمتدعنابة، و 

.)18(الطابع السكني و المهني مهما كان نوعهاله كل العمارات ذات 

رسم الإقامة -ج

یملكون فیها إقامة و لا الذین لا یقیمون في البلدیات،الأشخاصعلى  الإقامةیفرض رسم 

.)19(و هو رسم خاص یعود بكامله للبلدیةخاصة خاضعة للرسم العقاري،

المستعملة لإیواء یتم تحصیل هذه الضریبة عن طریق أصحاب الفنادق و أصحاب المحلات،

:السیاح الذین یقومون بدفعه إلى قابض البلدیة ،و یتم توزیعه كمایلي

.ق ذات ثلاثة نجومدج بالنسبة للفناد50-

.دج بالنسبة للفنادق ذات أربعة نجوم150-

.)20(دج بالنسبة للفنادق ذات خمسة نجوم250-

حمامات  لكتجدر الإشارة أن هذا الرسم یدفع لصالح البلدیات  المصنفة كمحطات سیاحیة تمو 

.الإقامةو  ستقبالنة و تحسین ظروف الإحیث توجه حصیلته للصیا،معدنیة أو مناطق بحریة

الفرع الثاني

الموارد الجبائیة المخصصة جزئیا للجماعات المحلیة

إضافة إلى النسب هذا النوع من الموارد الجبائیة تتقاسمها الجماعات المحلیة مع الدولة،

و تتكون هذه الموارد من الرسوم و الضرائب التي تعود للصندوق المشترك للجماعات المحلیة،

:التالیة

.98، ص 2000، 01، مجلة الفكر البرلماني، عدد "الإصلاح الضریبي"بودربالة محمد عبدوه، -18

، ج 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002سنةدیسمبر24، مؤرخ في 11-02قانون رقم من67أنظر المادة -19

.2002-12-25، صادر في 86ر عدد 

، كلیة الحقوق، )الدكتوراه في القانون العامدرجةلنیل رسالة(دورها في عملیة التنمیة، طیبى سعاد، المالیة المحلیة و-20

.98، ص 2009جامعة الجزائر، 
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الرسم على القیمة المضافة:أولا

،)21(یعتبر الرسم على القیمة المضافة من أهم الموارد الجبائیة للبلدیة نظرا لمردودیته العالیة 

، الخدمات غیر الخاضعة لرسوم خاصةالعقاریة ووالأشغالالذي یطبق على عملیات البیع 

.)22(ستیرادلإعملیات او 

.℅85الدولة بنسبة -

.℅5البلدیة بنسبة-

.)23(℅10الصندوق المشترك للجماعات المحلیة بنسبة -

نوك و التأمینات أصبحت تخضع ما یمكن ملاحظته فیما یخص هذا الرسم أن عملیات الب

مباشرة ى عملیات البنوك الذي یدفعفمن قبل كانت تخضع للرسم علعلى القیمة المضافة،لرسم 

و بالتالي لجماعات المحلیة أوجد لتقدیم إعانات لالذي  ،لصندوق المشترك للجماعات المحلیةل

یشكل خسارة  االمحلیة، ممقامت الدولة بتحویل جبایة كانت في الأصل تحصّل لفائدة الهیئات

و هو ما یؤكد هیمنة الدولة على أهم الموارد ،℅5أن نسبتها من هذا الرسم لا تتعدىكبیرة لها بما 

.)24(الجبائیة

الرسم على القیمة المضافة یمثل الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج و على تأدیة 

الإقتصادیة الحاصلة التي تعتبر نتیجة الخدمات، فهذه الضریبة حدیثة و تتماشى مع التطورات

.)25(لتنظیم نظام ضریبي قويإیجابیة

،2011عنابة،الرسم على القیمة المضافة في الجزائر، المنشورات الجامعیة باجي مختار،بوصبرة علي،-21

  .36و  35.ص.ص

.397، ص 1999، بیروتوم، دراسة مقارنة، دار الخلود، الموازنة، الضرائب و الرس:عواضة حسن، المالیة العامة-22

 .114و  113.ص.بودربالة محمد عبدو، مرجع سابق، ص-23

.68بوصبرة علي، مرجع سابق، ص-24

، كلیة الحقوق، )الأعمالمذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون (عوامل نقص المردودیة الجبائیة، دریس حبیبة،-25

.33، ص 2003جامعة الجزائر، 
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تعتبر من الدول المغاربیة التي شرعت في تطبیق الرسم على القیمة المضافة فالجزائر

بعد 1992، الذي طبق فعلیا في أفریل 1981هذا بعد أن تم إدخالها بموجب قانون المالیة سنة و 

:بحیث1991المصادقة على معدلاته بموجب قانون المالیة سنة 

ین مواد و لوازم بالفرق بین الإنتاج الإجمالي و الإستهلاكات الوسیطة بتعرف القیمة المضافة "

هذه السلع و أجور إنتاجستهلاكات الوسیطیة هي العوامل التي تدخل في وخدمات، حیث الإ

."ضرائب و رسوم مالیةو 

الرسم على الذبح:ثانیا

ستهلاكیة الإت اللحوم یتم تحصیل هذه الضریبة لصالح البلدیات بمناسبة ذبح الحیوانات ذا

:دج للكیلوغرام الواحد الذي یوزع كالتالي05، بمعدل ...)،الأغنامالماعز،،الأبقار(

.دج للكیلوغرام الواحد لصالح البلدیة3.5-

.)26(غرام الواحد لصالح الصندوق الخاص بحمایة الصحة الحیوانیةدج للكیلو 1.5-

من ، و یتم تحصیلهالأخرىیمتاز الرسم على الذبح بمردودیة ضعیفة مقارنة بالضرائب و الرسوم 

ستیراد یتم على ترابها المسلخ، و في حالة الإطرف أعوان الضرائب لصالح البلدیات التي یقع 

تحصیل المبلغ من طرف إدارة الجمارك، أما في حالة إشراك مجموعة من البلدیات في مسلخ بلدي

واحد فالحصیلة الناتجة عن هذا الرسم یدخل في حساب خارج میزانیة البلدیة التي یوجد فیها 

.)27(المسلخ

الضریبة على الممتلكات:ثالثا

الأشخاصو یخضع لهذه الضریبة ،ك اسم الضریبة على الذمة المالیةیطلق علیها كذل

.)28(الجزائر و التي لها موطن جبائي فیهاالطبیعیة المقیمة في الجزائر و غیر المقیمة في 

.98تسمبال رمضان، مرجع سابق، ص -26

.56دریس حبیبة، مرجع سابق، ص -27

  .25و  24.ص.، صسابقغضبان رابح، مرجع -28
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و الحقوق و القیم الأموالقاعدة حساب هذه الضریبة تتمثل في القیمة الصافیة لمجموع و     

:ویتم توزیعها كالتاليالخاضعة للضرائب عن كل سنة،

.℅60الدولة بنسبة -

.℅20البلدیة بنسبة -

،قلیلة من مجموع موارد البلدیةما یمكن ملاحظته في الضریبة على الممتلكات أن لها مردودیة

عنهاینتجالمحلیة بضبط ممتلكاتها رغم ما یعود هذا الضعف أساسا إلى عدم مبالاة الهیئاتو 

.)29(من أموال

الدمغة الجبائیة على السیارات:رابعا

، بشرط أن رعنوي یملك سیارة مرقمة في الجزائیتحمل هذه الضریبة كل شخص طبیعي أو م

د ، تحد)30(1997لا تكون من القائمة المعفاة من دفع الضریبة، وقد تم تأسیس هذا الرسم في سنة

عها، إذا كانت السیارة ستعمال السیارة و حسب حمولتها و نو إقیمة هذه الضریبة حسب سنة بدأ 

:مخصصة لنقل المسافرین أو سیاحیة، و یتم توزیعها كالتاليستغلالیة إنفعیة أو 

.℅20الدولة بنسبة -

.)31(℅80الصندوق المشترك للجماعات المحلیة بنسبة -

الجماعات أنواع هذه الموارد الجبائیة هناك ضرائب ورسوم أخرى تستفید منها كلإضافة إلى

از مترسوم والضرائب التي تطرقنا إلیها، حیث تلكن لیس بنفس أهمیة ال،المحلیة لتغطیة نفقاتها

الرسم :خرى، و من بین هذه الضرائب نذكرهذه الأخیرة بمردودیة ضعیفة مقارنة بالرسوم الأ

من قانون المالیة لسنة 560بالإعلانات و الألواح المهنیة التي نص علیها في المادة الخاص 

، ج 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 2005سنةدیسمبر31، مؤرخ في 16-05قانون رقم من14راجع المادة -29

.2005-12-31، صادر في 85ر عدد 

  .131ص  ،2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بوزیدة حمید، التقنیات الجبائیة، دیوان -30

:راجع الموقع الإلكتروني التالي،"تمویل الجماعات المحلیة "بوقلقول الهادي، -31

Http : www.univ-batna.dz/faculté/interventions/boukloul.
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، و الرسم الخاص بالرخص العقاریة المتعلقة برخصة البناء و الهدم و شهادة التقسیم التي 2000

من أرباح هذه ℅33و الضریبة على أرباح المناجم بنسبة ،ختلاف نوع الرخصةإتختلف نسبتها ب

.المحلیةعات االمؤسسات توزع بین الدولة و الجم

في الموارد، غیر أن ما یعاب علیها هیمنة الدولة رغم ما تتمیز به الجبایة المحلیة من تنوع 

كبر النسب عند التحصیل، كما هو  الحال بالنسبة للرسم على أخذ ألى مواردها الأكثر مردودیة و ع

.القیمة المضافة

لمطلب الثانيا

الموارد غیر الجبائیة للجماعات المحلیة

الأملاك و القروض و إعانات تتكون الموارد غیر الجبائیة للجماعات المحلیة من عائدات 

.الدولة، بالإضافة إلى إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

تتمیز هذه الموارد المالیة غیر الجبائیة بأنها تشكل دعما كبیرا للجماعات المحلیة نظرا 

، أین )32(لتعددها، خاصة بالنسبة للهیئات الإقلیمیة الفقیرة التي تعتمد أساسا على إعانات الدولة

.ستغلالها الجید لأملاكها العقاریةإیمكن أن تدعم مواردها المالیة ب

الفرع الأول

منتوج أملاك الجماعات المحلیة

العقاریة ومواردهالثروتها یتعلق هذا النوع من الموارد المالیة بناتج توظیف الجماعات المحلیة

.)33(لال أملاكها و تسییرهاغستإالخاصة المرتبطة ب

، سطیف، 15، مجلة العلوم الإجتماعیة و  الإنسانیة، عدد "ستقلال الماليالبلدیة بین التبعیة و الإ"بن ورزاق هشام، -32

.34، ص 2006

.78طیبي سعاد، مرجع سابق، ص -33
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منتوج عائدات الأملاك: أولا

السلطة تعتبر أملاك الجماعات المحلیة موردا هاما من شأنه أن یدعم استقلالیتها المالیة عن

ستغلال، و تشمل إریة المتواجدة فیها أحسن ستغلال هذه الأملاك العقاإالمركزیة، و ذلك إذا تم 

راضي و مزارع و مساحات من أموارد أملاك الجماعات المحلیة من مجموع الأملاك العقاریة

و من مجموع المنشآت التجاریة و الصناعیة التي تملكها ،أماكن للتخزین غابات ومباني و و 

.)34(الجماعات المحلیة

تتمیز الموارد الناجمة عن أملاك الجماعات المحلیة بقلة مردودیتها، و یرجع ذلك لسوء 

هتمام الهیئات إستغلالها مما یدل على عدم إیام بتسییرها و تطبیق تعریفات منخفضة عند الق

المحلیة بها و ما تدره من أموال، و هكذا تكون قد ضیّعت فرصة ثمینة لتدعیم مواردها و التخفیف 

.من تبعیتها المالیة

منتوج الإستغلال:ثانیا

یتمثل منتوج الإستغلال في ما تجنیه الجماعات المحلیة مقابل الخدمات التي تقدمها 

یع تطیدین، و تشمل منتوجات الإستغلال بیع المنتوجات و الخدمات و الحقوق، حیث تسللمستف

البلدیات إنشاء مكاتب للمراقبة العمومیة مقابل هذه الخدمات التي بفضلها تدّخل موارد إضافیة 

.ستعمال الأرصفة و الرسوم الجنائزیةإ، و من بین هذه الخدمات )35(لمیزانیتها

الفرع الثاني

التمویل الذاتي

طبقا للقوانین المتعلقة بالبلدیة و الولایة تم تأسیس هذا الإیراد الذي یتمثل في الإقتطاع من 

یهدف هذا الإجراء إلى حیث،)36(مداخیل قسم التسییر لتغطیة نفقات قسم التجهیز و الإستثمار

،2010بجایة، ،02ي، عدد ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانون"مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر"تیاب نادیة، -34

 .31ص 

.34غضبان رابح، مرجع سابق، ص -35

.، مرجع سابق07-12قانون رقم من158، و المادة 10-11نون رقم قا من179المادة راجع -36
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لفائدة البلدیات و الولایات حتى تتمكن من تحقیق حد أدنى من ضمان التمویل الذاتي 

.)37(%10نسبةهذا الإقتطاع ببلغ الإستثمار لفائدة ذمتها المالیة، و ی

تستعمل هذه الأموال المقتطعة في تحویل العملیات المتعلقة بصیانة المنشآت الإقتصادیة 

الإطار المعیشي للمواطن و الحفاظ على الإجتماعیة و كل العملیات التي من شأنها تحسین و 

.)38(التوازن المالي للمیزانیة المحلیة

.63، ص 2001، 02، مجلة الإدارة، عدد "أي إستقلالیة للجماعات المحلیة"بن طیفور نصر الدین، -37

.45بن  ورزاق هشام، مرجع سابق، ص-38
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المبحث الثاني

الموارد الخارجیة للجماعات المحلیة

أمام ضعف الموارد المالیة الخاصة بالجماعات المحلیة و قدم الضرائب المحلیة یجعل هذه 

الهیئات المحلیة تلجأ إلى مصادر التمویل الخارجي من أجل الخروج من دوامة الدیون التي 

ستقلالیتها لتجد نفسها مضطرة لطلب المساعدات المالیة من الدولة إأضعفت مكانتها و 

.)39(الإقتراضو 

فالدولة تمنح للجماعات المحلیة مساعدات مالیة للتجهیز و الإستثمار و كذلك منح القروض 

لأن الإستثمار عامل أساسي في خلق ،عن طریق المؤسسات المالیة و ذلك من أجل ترقیة التنمیة

.الثروة و تحسین المستوى المعیشي للمواطن

المطلب الأول

الإعانات المالیة التي تقدمها الدولة للجماعات المحلیة

تعد إعانات الدولة أهم الموارد المالیة التي تعتمد علیها الجماعات المحلیة بعد الموارد 

الهیئات المحلیة في حالة عدم كفایة مواردها الذاتیة با لمساعدةتقدمها الدولة غالالتيالجبائیة،

.)40(دون إلزامها بردها

المقدمة من لتوازن المالي للجماعات المحلیةو تهدف هذه الإعانات المالیة إلى إعادة ا

.(41)میةطرف الصندوق المشترك للجماعات المحلیة و مخططات البلدیة للتن

.67مرجع سابق، ص بن ورزاق هشام، -39

.103، ص 2000الصغیر حسین، دروس في المالیة و المحاسبة العمومیة، دار المحمدیة، الجزائر، -40

.، مرجع سابق10-11قانون رقم من 211المادة أنظر-41
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الفرع الأول

إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

-86المحلیة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم لقد تم إنشاء الصندوق المشترك للجماعات 

المالي، ستقلالالإالذي یعد مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة و ،266

.)42(و یخضع لوصایة وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة

من بین المهام الأساسیة لهذا الصندوق تسییر صنادیق الضمان و التضامن للبلدیات 

.من قانون الولایة176من قانون البلدیة و المادة 211الولایات المنصوص علیها في المادة و 

الرسوم موارد مالیة تتكون من الضرائب و لتمكین الصندوق من تأدیة مهامه خصصت لهو 

المحددة في القوانین الجبائیة التي یتولى توزیعها على كل من صندوق التضامن و الضمان بالشكل 

:التالي

إعانات صندوق التضامن: أولا

یضطلع الصندوق المشترك للجماعات المحلیة بواسطة هذا الصندوق ضمان التخصیصات 

المحلیة التي تقع فیها حوادث هیئاتتقدیم إعانات إستثنائیة للالإجمالیة للجماعات المحلیة، و 

.)43(كوارث غیر متوقعةو 

التخصیص الإجمالي لقسم التسییر -أ

اعات المحلیة بهدف القضاء على مجموعة من التخصیصات موجهة لتسییر الجمیقصد به 

.ختلافات و الفوارق بین الهیئات المحلیة الفقیرة و الغنیة التي تمنح بناءا على قدرة كل بلدیةالإ

و یتم حساب هذه التخصیصات بإجراء مقارنة بین قدرة البلدیة و المعدل الوطني، حیث إذا 

غنى البلدیة أقل من المعدل الوطني تستفید البلدیة من المساعدة المالیة أو كانت نسبة مقدار 

.)44(التخصیص، أما إذا كان أكبر فلا تستفید من التخصیص

، یتعلق بتنظیم الصندوق 1986سنةنوفمبر04، مؤرخ في 266-86تنفیذي رقم مرسومأنظر المادة الأولى من-42

.1986-11-05، صادر في 45عمله، ج ر عدد المشترك للجماعات المحلیة و 

.، مرجع سابق07-12من قانون رقم 176، و المادة 10-11من قانون رقم 212راجع المادة -43

.67، ص 2010بوعمران عادل، البلدیة في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، -44
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ستثنائیةالإعانات الإ - ب

الكوارث واجه ظروف إستثنائیة لمواجهة المحلیة التي تتقدم هذه المساعدات للجماعات 

الأحداث غیر المتوقعة، و ذلك بعد تقدیم الإدارة المحلیة تقریر مفصل یتضمن بالأخص تقییم و 

.)45(مختصر للخسائر الناجمة عن طبیعة و نوعیة هذه الظروف الطارئة

.توازن في میزانیتهاو تمنح هذه الإعانات أیضا بناءا على طلب البلدیة بهدف تحقیق 

إعانات لفائدة قسم التجهیز و الإستثمار -ج

تقدم هذه الإعانات للجماعات المحلیة التي تبذل مجهودات خاصة في مجال الإستثمار قصد 

.تطویرها في إطار توجیهات المخططات الوطنیة للتنمیة

تثمار، التي یتم من موارده لفائدة قسم التجهیز و الإس%40نسبةیساهم صندوق التضامن ب

.)46(تللولایابالنسبة %25بالنسبة للبلدیات و %75توزیعها بنسبة 

إعانات صندوق الضمان:ثانیا

یتكفل هذا الصندوق بتقدیم مساعدات مالیة لتغطیة النقص في حصیلة الضرائب المتوقعة 

.الجبائیةللبلدیات التي یتعذر تحصیلها و تأمین تحصیل الولایات كلیا لتقدیراتها 

تتكون الإعانات المقدمة من طرف صندوق الضمان للجماعات المحلیة من نسبة مساهمات 

.)47(البلدیات في صندوق ضمان ضرائب البلدیة

الفرع الثاني

إعانات مخططات البلدیة للتنمیة

تتحصل علیها البلدیة من طرف الصندوق المشترك للجماعات إضافة إلى الإعانات التي 

رامج التنمیة و التجهیز عن طریقنجاز بإانات أخرى تمنحها الدولة تتعلق بالمحلیة، هناك إع

.45غضبان رابح، مرجع سابق، ص -45

.سابق الذكر، 266-86تنفیذي رقم م من مرسو  06و  05راجع المادتین -46

.67بوعمران عادل، مرجع سابق، ص -47
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عتماد برامج تنمویة للقضاء على التدهور الإقتصادي و الإجتماعي الذي تعاني منه مختلف إ

، و تتمثل هذه البرامج التنمویة في برامج التنمیة الصناعیة و برنامج نفقات )48(البلدیات الجزائریة

.التجهیز المحلي

الدفع  اتعتمادإالذي یقوم بتوزیع المختص إقلیمیا واليیتم تنفیذ هذه المخططات من قبل ال

یتم توزیع قرارات هذه العملیة المخصصة للولایة من قبل المصالح المركزیة للتخطیط و التنمیة، و 

لى البلدیات المعنیة و القابضات و مصالح الخزینة على مستوى البلدیة، و كل هذا بالنظر إلى ع

عتماد إالعملیة عن طریق ما یعرف بمقرر بكل بلدیة، و تتم هذهالعملیات و المشاریع الخاصة 

.)49(الدفع الذي یحتوي على مضمون المشروع و مبلغه الإجمالي و كل الشروط المتعلقة بالإنجاز

و یتم توجیه الإعتمادات المخصصة لمخططات البلدیة نحو البرامج المتعلقة بالري و التزوید 

، شق الطرق و المسالك بنسبة%22,15التهیئة الحضریة بنسبة، %36,6بمیاه الشرب بنسبة 

، حیث بینت هذه الإحصاءات الحاجة المتزایدة لإعانات %13، وبناءات البلدیة بنسبة 17,03%

.)50(الدولة و هو ما یعتبر مؤشر واضح على التبعیة المالیة للبلدیات لإعانات الدولة

المطلب الثاني

صایا كوسیلة لتمویل الجماعات المحلیةالقرض و الهبات و الو 

أمام نقص و ضعف إیرادات الجماعات المحلیة لتمویل مشاریعها المتعلقة بالتنمیة، تلجأ 

.ستثمارا لتغطیة نفقات قسم التجهیز و الإقتراض و قبول الهبات و الوصایالإالمحلیة إلى  الإدارة

، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، "ستقلالیة الجماعات المحلیةإإشكالیة التمویل المركزي و "مة، شكلاط رح-48

.104، ص 2011، تیزي وزو، 01عدد 

.33تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -49

:أنظر في ذلك-50

Loie Philip, Finance publiques, Cugas 1983, p 27.
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الأولالفرع 

دور القرض في تمویل الجماعات المحلیة

لتجهیز ل هالتمویل عملیاتلجماعات المحلیةا یعد القرض من الموارد المالیة الذي تلجأ إلیه

أو  البنوكالمحلیة إما من الإدارةو هو مجموعة من المبالغ المالیة التي تحصل علیها ،ستثمارالإو 

.)51(عنهاستحقاقها و بدفع فوائد إا إلیه مرة أخرى عند حلول میعاد ، مع التعهد بردهالجمهور

القانوني للقرض الإطار:أولا

من أجل تمویل المحلیة إلى الاقتراض  الإدارةكرست القوانین المتعلقة بالبلدیة و الولایة لجوء 

ستثمار، إذ لا یجوز للجماعات المحلیة القیام بتمویل نفقات التسییر عن طریق نفقات التجهیز و الإ

.)52(القرض

و یتم التصویت علیه من طرف المجالس الشعبیة المحلیة یتخذ قرار اللجوء إلى القرض 

من التي تتم المصادقة علیها تهید بموجب مداولة قیمة القرض و مدالمنتخبة، حیث یتم تحد

في قسمالإجماليویتم تسدیده عن طریق إدراجه في المیزانیة و تسجیل مبلغه السلطات الوصائیة،

.تسجل في قسم التسییرأما الفوائد ،رستثماالتجهیز و الإ

المؤسسات المالیة المكلفة بتقدیم القروض المحلیة:ثانیا

كان  الأولففي  ،تقروض لفائدة البلدیات و الولایاأنشأت الدولة عدة بنوك عمومیة تقدم 

حتیاط  البنك الوحید الذي تتعامل معه الجماعات المحلیة لكن إبتداءا لإالصندوق الوطني للتوفیر وا

بموجب أحكام ،المحلیة بالقروض الإدارةتمویل ل تم تحدید بنك التنمیة المحلیة1985من سنة 

.)53(یةیتضمن إنشاء بنك التنمیة المحل الذي 85-85من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة 

.241، ص 2000، قاهرةال لعامة، دار الجامعة الجدیدة،سوزي عدلي ناشد، الوجیز في المالیة ا-51

.، مرجع سابق07-12قانون رقم من 151، و المادة 10- 11ون رقم قانمن169أنظر المادة -52

تضمن إنشاء البنك التنمیة ی، 1985سنةأفریل30، مؤرخ في 85-85تنفیذي رقم مرسوم من 24راجع المادة -53

.1985-05-01، صادر في 19المحلیة، ج ر عدد 
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من شأنها أن حیث یضطلع هذا البنك أساسا بتقدیم القروض على مختلف أشكالها التي

.جتماعي للجماعات المحلیة طبقا لسیاسة الدولة المعتمدةقتصادي و الإتساهم في التطور الإ

، إلا أنها لموارد المالیة للجماعات المحلیةرغم ما تلعبه القروض في تخفیف النقص في ا

 الإدارةو لا ترخص إلا بفوائد قد تجعل معقدةستقلالیتها لأنها مرتبطة بشروطإتؤثر سلبا على 

، لذلك فالجماعات المحلیة مطالبة بالبحث عن مصادر التمویل ي وضعیة مالیة صعبةفالمحلیة 

.بنفسها

الفرع الثاني

الهبات و الوصایا

، لأنها تكون رستقراالإیة التي تتمیز بعدم لمحلتعتبر الهبات و الوصایا مورد للجماعات ا

نتیجة للتبرعات و الهبات التي یقدمها المواطنون للمجالس المحلیة المنتخبة، إما بصورة مباشرة أو 

.غیر المباشرة

القانوني للهبات و الوصایا الإطار:أولا

من إیرادعتبار الهبات و الوصایا إن البلدیة و الولایة قد نصا على نجد أن كل من قانو 

.ستثمارقسم التجهیز و الإیراداتإ

ص لتغطیة نفقات قسم یخص"...:من قانون البلدیة على195حیث تنص أحكام المادة 

:ستثمار ما یأتيالتجهیز و الإ

.)54(..."الهبات و الوصایا المقبولة،-...

المحلیة تستعمله الجماعاتإیرادنستخلص من نص هذه المادة أن الهبات و الوصایا هي 

.ستثمار التي تقوم بهالتغطیة نفقات عملیات الإ

.، مرجع سابق10-11من قانون رقم 195راجع المادة -54



27

شروط قبول الهبات و الوصایا:ثانیا

یخضع قبول الهبات و الوصایا الموجهة للجماعات المحلیة إلى الموافقة علیها بموجب 

.)55(المنتخبةمداولة للمجالس الشعبیة المحلیة 

یوم من إیداع 30حیث لا تنفذ هذه المداولات إلا بعد المصادقة علیها من الوالي خلال 

المداولة بالولایة و هذا بالنسبة لتلك المتعلقة بالبلدیة، أما الولایة فهي لا تنفذ إلا بعد المصادقة 

یعلنا قرارهما خلال هذه المدة أقصاه شهران، و إذا لم علیها من الوزیر المكلف بالداخلیة  في أجل 

.)56(تعتبر هذه الأخیرة مصادق علیها

جنبیة الموجهة للبلدیة أو الولایة إلى الموافقة المسبقة و یخضع قبول الهبات و الوصایا الأ

.)57(للوالي أو الوزیر المكلف بالداخلیة على التوالي

أشكال الهبات و الوصایا:لثاثا

هي كل ما تبرع به المواطنین من أجل المساهمة في تمویل الهبات و الوصایا بصفة عامة

.خزینة الجماعات المحلیة، و ذلك للمساهمة في المشاریع التي تنجزها البلدیات و الولایات

اته أو هبة یقدمها مغترب لتخلید كما یمكن أن تكون في شكل وصیة یتركها المواطن بعد وف

.)58(سمه في بلده مثلاإ

أن الهبات و الوصایا مرتبطة بمدى وجود ثقافة التبرع بین المواطنین الإشارةو تجدر 

.لبلدیة التي ینتمون إلیهال المعیشیة ظروفالقدرتهم المالیة من أجل تحسین و 

.، مرجع سابق07-12من قانون رقم55، و المادة 10-11من قانون رقم 57راجع المادة -55

.، مرجع سابق10-11من قانون رقم 58أنظر المادة -56

.، مرجع سابق07-12من قانون رقم 134أنظر المادة -57

المحلیة و تطویر أسالیب أعمال الملتقى الوطني حول تحدیات الجماعاتمن ، "التمویل بالوقف"عمري ریمة، -58

ر، جامعة یحي فارس، ، كلیة العلوم الإقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسیی2010مارس  11و  10، یومي تمویلها

.5، ص 2010المدیة، 



الفصل الثاني

القیود الواردة على استقلالیة مالیة 

الجماعات المحلیة
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الذمة و كتسابها للشخصیة المعنویة إلقانوني للجماعات المحلیة بموجب ستقلال ابالرغم من الإ

المالیة المستقلة و هذا ما نص علیه قانوني البلدیة و الولایة في مادتهما الأولى، إلا أن هذا 

.الاستقلال نسبي نتیجة خضوعها للرقابة و الإشراف من طرف السلطة المركزیة

ترد على المالیة المحلیة مجموعة من القیود التي سوف نتطرق لدراستها في هذا حیث 

ستقلالیة الجماعات إ یتمثل نقص الموارد الملیة المحلیة من أهم المعوقات التي تحد منو الفصل، 

هذه الأخیرة لا تستطیع تلبیة حاجیاتها العامة و بالتاليل دم كفایة هذه الموارد المالیةع المحلیة لأن

ما یؤدي إلى مدیونیتها مكذلك طلب القروض و تلجأ إلى طلب المساعدات الخارجیة من الدولة 

.الأمر الذي یؤدي إلى عجزها مالیا
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المبحث الأول

تبعیة مالیة الجماعات المحلیة للسلطة المركزیة

حلیة لتدعیم رغم منح الهیئات اللامركزیة موارد خاصة تساعدها في تسییر شؤونها الم

لبلدیات تعاني من لكن من الناحیة العملیة نجد معظم هذه الهیئات خاصة ا،ستقلالیتها المالیةإ

تقع في أزمات مالیة تدفعها للجوء إلى في غالب الأحیانضعف في مواردها، هذا ما یجعلها 

مما یجعل هذه الأخیرة تفقد الثقة في هذه ، زخروج من دائرة العجلل عانتهاالسلطة المركزیة لإ

الهیئات المحلیة في طریقة تسییرها للمیزانیة المحلیة الأمر الذي یجعلها تلجأ إلى تعیین إطارات 

  .كتتمتع بالخبرة للقیام بذل

الأولالمطلب 

عدم كفایة الموارد المالیة للجماعات المحلیة

،إلا إنها تبقى ضعیفةن الجماعات المحلیة تتمیز بتعدد وتنوع في مواردها المالیة،أرغم 

عتمادها على وسائل تمویل تقلیدیة لم إ و  ،ى عدم تحكمها في مواردها المالیةویعود هذا الضعف إل

.جتماعیة الحالیةقتصادیة والإالإتعد تتماشى مع التطورات 

الفرع الأول

عوامل ضعف الموارد المالیة المحلیة

إن ضعف الموارد المالیة للجماعات یعود الى عدة عوامل منها ما هو مرتبط بالتنظیم 

ثر كبیر على ضعف التمویل المحلي الذي یتأثر أمحلي والوسائل البشریة التي لها التسییر الو 

.قتصادي للجماعات المحلیةالإشاط مباشرة بالن

العوامل المرتبطة بالجبایة المحلیة:أولا

رغم كونها المصدر ،ستقطاع الضریبيایة الجزائریة بصفة عامة بضعف الإتتمیز الجب

.الأكثر أهمیة للتمویل بالنسبة للجماعات المحلیة

:و تعود عوامل و أسباب ضعف الجبایة المحلیة إلى ما یلي
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یة ئالموارد الجباحتكار الدولة لأهم إ -أ

إن الدولة زیادة على تحدیدها للضرائب عن طریق السلطة التشریعیة و كیفیة 

الأكثروتأخذ النسبة دیة،م الموارد الجبائیة والأكثر مردو فإنها تستحوذ أیضا على أه،)59(اتحصیله

.عند التحصیل

وعند ،℅85و یظهر ذلك في الرسم على القیمة المضافة أین تحصل الدولة على نسبة 

رغم وجود نشاط ، تعد مصدرا هاما للموارد الجبائیةتحویل لصالحها الضریبة على الأجور التي 

حتكار إموارد الجبائیة یبقى محدود بفعل ن تأثیر ذلك على الأقتصادي على المستوى المحلي إلا إ

.)60(لأهم هذه الموارد الدولة

ود للحجم الكبیر لأعبائها ستحواذ الدولة لأهم الموارد الجبائیة یعإیمكن فهمه من ما

ن الجماعات المحلیة لها مهام  و واجبات لا تقل عن غیر أن هذا لیس بعذر كافي لأالعامة،

ستقلالیة أصبح تعزیز الإلذلك فقد  ،)61(أهمیة أعباء الدولة وتتطلب موارد مالیة للقیام بمهامها

ستعمال یمكن المواطنین من مراقبة أحسن لإلذي ا، یة للجماعات المحلیة أمرا ضروریاالجبائ

.الضرائب التي یدفعونها

عدم وجود معاییر موضوعیة في توزیع الجبایة المحلیة - ب

العامة لتوزیع فإنها تقوم بوضع القواعد ،حتكارها لأهم الضرائب و الرسوملإالدولة إضافة 

التي تطبق على كافة الولایات و جمیع البلدیات بنفس القیم و النسب الأمر الذي أصبح لاالجبایة 

.)62(جتماعي الحالي للجماعات المحلیةالإقتصادي و یتماشى مع التطور الإ

ا تمول المیزانیة المحلیة الدولة عند قیامها بتوزیع الجبایة التي بواسطتهو یظهر ذلك أن 

.تهیمن فیه على أهم الموارد الجبائیةحتكاري إختصاص إتمارس 

  .6ص ،سابقمرجع دریس حبیبة،-59

.40غضبان رابح، مرجع سابق، ص -60

.37شیخ عبد الصدیق، مرجع سابق، ص -61

  .40-37.ص.غضبان رابح، مرجع سابق، ص-62
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دالة قائم لذلك أصبح تأسیس معیار موضوعي في توزیع الموارد الجبائیة على أساس الع

.)63(جتماعیة ضرورة ملحةإ قتصادیة وإعلى معطیات 

ضعف مردودیة الموارد الجبائیة المخصصة كلیة للجماعات المحلیة -ج 

للجماعات المحلیة التي ا في هذا البحث الموارد الجبائیة المخصصة كلیا لقد سبق أن بین

علیه یجب  و ،مزیة النسبة الضریبیة المفروضةو یعود ذلك لر  اأنها تجلب  دخلا ضعیفبتمتاز

.إعادة تثمین مداخیل هذا النوع من الجبایة و رفع مردودیتها

العوامل المرتبطة بالتسییر المحلي:ثانیا 

المحلي و التي ترتبط به أساسا، إضافة إلى العوامل التي تساهم في عدم نجاعة التمویل

و تتمثل هذه العوامل أساسا في سوء تسییر ،ى غیر مرتبطة  به تؤثر سلبا علیههناك عوامل أخر 

.الإدارة المحلیة

سوء التسییر المالي للجماعات المحلیة -أ 

ختصاصات ستغلال الإإیات و الولایات تقوم بنه في كثیر من البلدأ یتمثل هذا السبب

الیة المحلیة ستغلال الموارد المإك ،مالي بما لا یخدم المنفعة العامةالمخولة لها قانونا في المجال ال

ذلك عن طریق إبرام صفقات و ك المبالغة في أوجه الإنفاق المحلي، و ،لتحقیق أغراض شخصیة

.)64(ستعمال فواتیر خیالیةإ وهمیة و 

ضعف التخطیط المحلي -ب 

، نظرا لكون ا المالیة یؤثر سلبا على تنمیتهاالمحلیة في تسییر مواردهإن ضعف الإدارة 

تنمیةإحداث متین یقوم من أجل تحقیق و و تمیز بعدم وجود تخطیط محلي دقیق الجماعات المحلیة ت

، )الادارة و المالیةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع (عمراني بهیة، میزانبة البلدیة و مدى ضعف ایراداتها الجبائیة، -63

.39، ص 1990معهد الحقوق و العلوم الاداریة، جامعة الجزائر، 

.111ص  شیخ عبد الصدیق، مرجع سابق،-64  
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المعاییر والأسس العلمیة غیاب إلىو یعود السبب في ذلك محلیة شاملة في جمیع المجالات،

.)65(الدقیقة التي تقوم علیها الإدارة بصفة عامة

ضعف حصیلة الموارد المالیة غیر الجبائیة للجماعات المحلیة:ثالثا 

بالتالي تتمتع الهیئات المحلیة بموارد مالیة ذاتیة التي تدعم و تزید من تمویلها المحلي و

لكن للأسف تقتصر هذه الموارد فقط في عائدات الأملاك التي تتمیز بقلة ،ستقلالیتهاإزیادة درجة 

.)66(مردودیتها

ختلاس وة و الإو یعود هذا الضعف أیضا للظواهر السلبیة للإدارة المحلیة كالرش

و زیادة في النفقات المحلیة التي لا ،ستغلال النفوذ فكل هذه الأمور تؤدي إلى إهدار المال العامإ و 

.تصاحبها زیادة في الإیرادات

،لى میزانیتها و جعلها ضعیفةإن محدودیة الموارد المالیة للجماعات المحلیة أثر سلبا ع

مهامها الأمر الذي و هذا ما یؤدي بها إلى طلب المساعدات من السلطة المركزیة قصد مواصلة

.)67(ستقلالیتهاإأدى إلى عدم 

الفرع الثاني

الموارد المالیة على الجماعات المحلیةنعكاسات ضعفإ

نعكاسات الناجمة عن ضعف و عدم نجاعة التمویل نه من الصعب حصر جمیع الإإ   

نعكاسات علیه سوف نتناول دراسة الإتأثیرها إلى كل النشاطات المحلیة، والمحلي حیث یمتد 

خیرة تعاني من عجز في حیث أصبحت هذه الأ،ستقلالیة الهیئات اللامركزیةإبالمالیة التي مست

.میزانیتها

.111سابق، ص تسمبال رمضان، مرجع -65

.7دریس حبیبة، مرجع سابق، ص -66

  .31صتیاب نادیة، مرجع سابق، -67
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عدم التحكم في نفقات الجماعات المحلیة: أولا 

، و إنما إلى مدى یتوقف عند توفر الموارد المالیةستقلال المالي للجماعات المحلیة لاإن الإ

.)68(المحلیةقدرتها على التحكم في توزیع و تخصیص نفقاتها 

تحدید نفقات الجماعات المحلیة -أ

، التي یتعین على المجالس )69(إن تحدید قانوني البلدیة و الولایة للنفقات الإجباریة

، یدل على حرص المشرع على دفع الجماعات المحلیة ة المنتخبة إدراجها في المیزانیةالمحلی

من التنمیة یحدالأكبر من المیزانیة الأمر الذيللتكفل بالنفقات الضروریة التي تمتص النسبة 

ستثمار، و كل هذا یعود الیة  لتغطیة نفقات التجهیز و الإالمحلیة  ناتج عن ضعف الموارد الم

.)70(لعدم قدرة هذه الهیئات المحلیة في تحدید نفقاتها

ب ـ توزیع نفقات الجماعات المحلیة

، و أمام عدم مسایرتها للنفقات المتزایدةأمام ضعف الموارد المالیة للجماعات المحلیة و

لا و تحدید المشرع للنفقات الإجباریة وضرورة التكفل بها، جعل من هذه الأخیرة لا تتحكم في نفقاتها 

مین و النفقات ات أجور المستخدرتفاع نفقإ، و هو ما أدى إلى بحفظ التوازن في میزانیتهاتقوم إلا 

  .رستثماتراجع نفقات التجهیز و الإجتماعیة مقابلالإ

تراكم دیون الجماعات المحلیة:ثانیا 

 على تهاقدر  لیة في مواردها المالیة إلى عدمأدى النقص الذي تعاني منه الجماعات المح

،المحلیة و الأموال المتوفرةیئات و ذلك لغیاب التكافؤ بین مهام اله،لقیام بالمهام الموكلة إلیهاا

الأمر الذي یعود إلى سوء إدارة المیزانیة ،یون التي تتزاید من سنة إلى أخرىمما جعلها سجینة الد

.)71(الذي یظهر من خلال ظاهرة المدیونیة المتكررة

.51شیخ عبد الصدیق، مرجع سابق، ص -68

.، مرجع سابق07-12قانون رقممن163، و المادة 10-11قانون رقممن183ع المادة راج-69

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة (حمدي رشید، میزانیة البلدیة في مواجهة العجز المالي، -70

.13، ص2002، ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر)المالیةو 

.119بودربالة محمد عبدو، مرجع سابق، ص -71
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ة بنفقات ، و كذلك الترخیصات الخاصلمخصصة للتسییر و عملیات التسییربین النفقات ا

و كذا تراجع مساعدات ،كبیرة دون وجود قروض كافیةعتماد نفقاتإالتجهیز، بالإضافة إلى 

.)72(الصندوق المشترك للجماعات المحلیة إذ تتجه موارده لتغطیة متطلبات الوضع الأمني

ى طلب المساعدات المالیة من الدولةاللجوء إل:ثالثا

من أثار ضعف الموارد المالیة للجماعات المحلیة لجوئها إلى طلب المساعدات المالیة من 

ستقلالیتها، و هي مضطرة إروج من دوامة الدیون التي أضعفت السلطة المركزیة، من أجل الخ

.)73(الموجودة فیهاجل إعادة التوازن لمواردها المالیة و تغطیة الفوارقألذلك من 

الهیئات المحلیة لا تغطي نفقاتها و أعبائها إلا بتدخل أدى هذا الضعف بأن أصبحتو لقد  

ا ، حتى تضطلع بمهامهتدعیم  و تثمین وسائلها المالیة، و هو ما یؤكد على ضرورةالدولةمن 

.بالإعانات المركزیةرتباط عوضا عن إبقائها دائمة الإعتماد على مواردها الذاتیةبالإ

المطلب الثاني

ستقلالیة المالیة للجماعات المحلیةدور التعیین في تقیید الإ

تع الهیئات المحلیة المنتخبة ستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة تعني تمكما عرفنا سابقا الإ

یجب أن تكون أعضاء ستقلالیة في تسییر مالیتها و هذا تطبیقا لنظام اللامركزیة الإداریة، أین بالإ

هذه الهیئات المحلیة منتخبة و لیست معینة ذلك أن التعیین إجراء مرتبط بنظام المركزیة الإداریة 

تقوم من خلاله الإدارة المركزیة بتعیین أعضاء على مستوى الهیئات المحلیة یكونون خاضعین لها 

م سلطة الإشراف و التسییر فیتسنى لها عن طریقهم التدخل في شؤون هذه الأخیرة و ذلك لمنحه

.)74(مما یتنافى مع اللامركزیة

، ص 2004، الجزائر، 07الفكر البرلماني، عدد ، مجلة "مبدأ الشفافیة في تسییر المالیة المحلیة"متلو الطیب، -72

105.

.113تسمبال رمضان، مرجع سابق، ص -73

،الحقوقكلیة ،)والمالیة الإدارةالماجستیر، فرع مذكرة لنیل شهادة (العام للجماعات المحلیة، الأمینعباس راضیة، -74

   .38ص ،2001، جامعة الجزائر
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الفرع الأول

أسباب اللجوء إلى التعیین

جماعات المحلیة و إلى جانب أمام ضعف وعدم تناسب الوسائل المادیة و البشریة لتسییر ال

:ختصاصاتها لجأت الإدارة المركزیة إلى التعیین للأسباب التالیةإتعدد 

أسباب متعلقة بالمنتخبین : أولا

نتخابات سمح لكل المواطنین بالترشح المتعلق بالإإن الدستور الجزائري و القانون العضوي 

سواء البلدیة أو الولائیة، و لم ینص على أیة المنتخبةالمحلیةالشعبیةللعضویة في المجالس

تخبین محدودي شروط تتعلق بالمؤهلات العلمیة للترشح الذي یفسح المجال لوصول عدة من

ل الموارد المالیة غلاستإیؤثر سلبا على حسن المجالس المحلیة الأمر الذي المستوى إلى مقاعد 

.)75(للجماعات المحلیة

أسباب متعلقة بعدم وجود ثقافة بالإدارة المحلیة:ثانیا

و تتمثل هذه الأسباب في جهل المنتخبین بقواعد التسییر و التنظیم الإداري المحلي نتیجة 

ختصاصات الموكلة الإي إلى عدم مقدرتهم على ممارسة ضعف مستواهم العلمي مما یؤد

.)76(إلیهم

.حتیاطا من الرقابة الممارسة علیهمإة في صرف المیزانیة الموكلة لهم و ترددهم من المبادر 

أسباب متعلقة بالتكوین:ثالثا

تعاني الجماعات المحلیة من نقص في الإطارات المسیرة لها و هو ما یعني عدم قدرتها 

،أدى إلى ضعف المستوى التأهیلي للمنتخبین المحلیین الذيالأمر على تسییر مالیتها المحلیة، 

.)77(تكوینیةدورات  إخضاع المسیرین المحلیین لتربصات ومما أدى بالدولة إلى

.35، ص 2003، الجزائر، 01عدد  ، مجلة النائب،"الجماعات المحلیة بین القانون والممارسة"دریوش مصطفى،-75

.19سابق، ص تیاب نادیة، مرجع -76

:أنظر في ذلك-77

Muzellec Ryamond, Finances locales, Dalloz, p 12.
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تمویلها و یظهر على  سلباإن ضعف التأطیر البشري على مستوى الجماعات المحلیة أثر

كتفاء البحث عن موارد مالیة جدیدة و الإستغلال موارد الأملاك و عدم إذلك من خلال ضعف 

التي تقدمها الدولة، في حین یفرض على المسیرین المحلیین بذل مجهود أكبر في فقط بالإعانات 

.)78(تفعیل الوسائل المالیة للجماعات المحلیة

الفرع الثاني

تأثیر إجراء التعیین على الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة

نتخاب عنصر أساسي لقیام الإدارة المحلیة و شرطا ضروریا لقیام اللامركزیة یعتبر الإ

الإداریة و بدونه تكون الهیئات المحلیة تابعة للسلطة المركزیة و بالتالي یجب أن یكون أعضاء 

التعیین یجعلهم مجرد موظفین عمومیین خاضعین للإدارة لأن هذه الهیئة منتخبین ولیس معینین 

.)79(بتعیینهمالتي قامت 

و یجد إجراء التعیین مبرره في ضعف المستوى التأهیلي للأعضاء المنتخبین للمجالس 

ذوي  لمركزیة إلى تعیین أعضاء مؤهلینالمحلیة و عدم تمتعهم بالخبرة الكافیة لذلك تلجأ الإدارة ا

ائما لخدمة خبرة و هذا ما یتعارض مع النظام اللامركزي، إلى جانب أن العضو المعین یسعى دال

السلطة التي عینته و إرضائها كما أنه یخضع للسلطة الرئاسیة التي تملك حق عزله، و هذا بدل 

.)80(تتعارض مع التعیینستقلالیةالإخدمة الجماعة المحلیة، مما یجعل 

نتخاب مجالس إشح للإنتخابات المحلیة یؤدي إلى إن عدم تحدید مستوى علمي معین للتر 

الكفاءة و الخبرة الضروریة، الأمر الذي یفتح المجال لتدخل السلطة المركزیة عن محلیة تفتقر إلى 

  نستقلالیة الجماعات المحلیة و هذا ما یستلزم إعادة تكویإق التعیین مما یؤدي إلى الحد من طری

.35مرجع سابق، ص شیخ عبد الصدیق، -78

، المجلة الأكادیمیة للبحث العلمي، عدد "الجماعات المحلیة في الجزائرستقلالیة نتخاب لإمدى تجسید الإ"برازة وهیبة، -79

.32، ص 2011، 01

:أنظر في ذلك-80

Muzellec Ryamond, OP.Cit, p 172.
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مترشحین الأمر الذي یدعم و یحقق شتراط مستوى علمي للإ، و كذا الإطارات المحلیة

.)81(ستقلالیة الجماعات المحلیةإ

الفرع الثالث

ستقلالیة المالیة للجماعات المحلیةختصاصات الأجهزة المعینة على الإإتأثیر 

نتخاب للعضویة في المجالس المحلیة و كذا كل من أسلوب الإ على عتمد المشرع الجزائريإ

أسلوب التعیین في إختیار أجهزة أخرى ثم منحها تسییر الشؤون المحلیة عوضا عن المجالس 

ستقلالیة إالحد من  إلىمما یؤدي بشكل كبیر هي في الأصل من صلاحیتهاالتيالمنتخبة

.الجماعات المحلیة

:و یشمل التعیین العدید من الأجهزة تتمثل في

الأمین العام للبلدیة: أولا

الذي یتم ،10-11من القانون 15جب المادة لقد إستحدث منصب الأمین العام للبلدیة بمو 

.(82)تعیینه بموجب مرسوم رئاسي بإقتراح من الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة

إشراف رئیس اد مشروع میزانیة البلدیة تحتیتمتع الأمین العام بعدة صلاحیات أهمها إعد

أصبح المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى صلاحیات تتعلق بالتسییر الإداري لیتضح لنا أنه 

و هیمنته علیها و هو ما یحد من یزاحم رئیس المجلس الشعبي البلدي في تسییر شؤون البلدیة

.ستقلالیة البلدیةإ

هیمنة الوالي على مالیة الجماعات المحلیة:ثانیا

و هو الإداري الجزائري سلطة سیاسیة و أخرى إداریة في نفس الوقت، التنظیمللوالي في 

ما یظهر رغبةهو  ممثل للدولة و الولایة في آن واحد، و  هعتبار إبالوظیفيیتمتع بالإزدواج 

  الذي    على مستوى الولایة" الوالي"تعیین ممثل الدولة بلتخفیف من اللامركزیة الإداریة المشرع في ا

.45مرجع سابق، ص عباس راضیة،-81

.، مرجع سابق10-11من قانون رقم 181المادة -82
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دستور  نم78الجمهوریة عملا بنص المادة بموجب مرسوم رئاسي یصدره رئیس یتم تنصیبه 

یتضمن كیفیة التعیین في 240-99، و تطبیقا لهذه المادة صدر المرسوم الرئاسي 1996

.الوظائف الإداریة و العسكریة العلیا

في إدارة  قد أكدت مختلف القوانین على تمتع الوالي بسلطة ممارسة صلاحیات واسعة

الشؤون المحلیة التي من خلالها یتولى القیام بمهام متعددة في المجال المالي فهو یتولى إعداد 

، ثم یتولى تنفیذها )83(میزانیة الولایة التي تعرض على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة علیها

كانت إعتمادات الولایة كذلك الأمر بالنسبة للصرف على مستوى الولایة لجمیع الإعتمادات سواء و 

.أو إعتمادات الدولة في الولایة

ا یجعلها تابعة له و بذلك یكون الوالي مهیمنا على أغلب عمل الولایة في المجال المالي مم

.)84(ستقلالیتها المالیةإمما یؤثر على 

یات ستقلالیة الجماعات المحلیة نظرا للصلاحإلكیفیة تأثیر إجراء التعیین على و بعد عرضنا 

الواسعة التي منحها المشرع للأجهزة المعینة على المستوى المحلي على حساب المجالس المنتخبة 

،ستقلالیة الولایة و البلدیةإالأخیرة و هو الشيء الذي یحد من التي كان من الأنسب منحها لهذه 

لمتعلقة ك اختصاصات الوالي في تلإبإعادة التوازن لها عن طریق حصر مما جعل الفقه ینادي 

.)85(ولائيختصاصات المحلیة فیتم تحویلها إلى رئیس المجلس الشعبي البتمثیل الدولة أما الإ

.34برازة وهیبة، مرجع سابق، ص -83

  . 72و  71.ص.سابق، صمرجع تیسمبال رمضان، -84

.30تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -85



40

المبحث الثاني

شدة الرقابة على مالیة الجماعات المحلیة

الرقابة المالیة هي أداة من أدوات السلطة العامة، تهدف إلى حمایة المال العام بعدة وسائل 

الإیراداتسخرتها الدولة لصالح هیئات و أشخاص من أجل تجسید سیاستها الرقابیة على

).86(والنفقات

رقابة صارمة مستوحاة من النموذج  إلىأخضع المشرع الجزائري مالیة الجماعات المحلیة 

الأموالالفرنسي، و ذلك من أجل التأكد من صحة كل عملیات المحاسبة التي خصصت من أجلها 

حیث فرض على البلدیات و الولایات رقابة واسعة تتمثل في الرقابة المالیة الداخلیةالعامة،

  .ةالخارجیو 

، فهناك )87(و تعتبر كذلك عملیة دائمة و مستمرة على المال العام لهذا تعددت صورها

المحاسب العمومي، و ها كل من المراقب المالي، سار مابقة على تنفیذ المیزانیة التي یالرقابة الس

ها مجموعة من سار متالمجالس المحلیة المنتخبة و السلطة الوصیة، و هناك الرقابة اللاحقة التي

.مجلس المحاسبةالعامة للمالیة والأجهزة هي المفتشیة 

المطلب الأول

الرقابة الداخلیة على مالیة الجماعات المحلیة

من الرقابة الداخلیة هي بمثابة رقابة ذاتیة أي الإدارة تراقب نفسها بنفسها بواسطة مجموعة 

التطبیق الأمثل لمیزانیة الجماعات المحلیة على  هاالهدف منیتمثل،)88(الهیئات المختصة بذلك

، ص 2004، بیروتنظریة، دار النهضة العربیة،جابر عبد الرؤوف، الرقابة المالیة و المراقب المالي من الناحیة ال-86

12.

، )المالیةالإدارةو مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع (خلاصي محمد، تحضیر المیزانیة العامة في الجزائر، -87

. 68ص  ،1998، الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائرمعهد  

لنشر الجامعي، تونس، االمیزوني السعدي، میزانیة الدولة من التشریع إلى التنفیذ و المحاسبة و المراقبة، مركز -88

.359، ص 2011
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كتشاف إلتنظیمات المتعلقة بذلك من خلال أرض الواقع وذلك عن طریق التطبیق السلیم للقانون و ا

.الأخطاء الممكن الوقوع فیها وتصحیحها قبل حدوثها

الفرع الأول

  ةالرقابة السیاسیة على مالیة الجماعات المحلی

الشعبیة التي تم تكریسها في كل من قانوني البلدیة و الولایة، من بة اهناك عدة ضمانات للرق

یحق لكل شخص طبیعي أو شخص لمحلیة التي تمتاز بالعلنیة وبینها مداولات المجالس الشعبیة ا

المنتخبة في نشر مداولاتها في الأماكن المحلیةمعنوي أن یطلع علیها، كما تلتزم المجالس

.)89(بذلك لها ةالمخصص

رقابة المجلس الشعبي البلدي :ولاأ

فیما یخص الرقابة الممارسة على میزانیة البلدیة فهي مجسدة من خلال سلطة المجلس 

ائل تتعلق بالبلدیة الشعبي البلدي في تكوین لجان مؤقتة أو دائمة مهمتها التدقیق و التحقیق في مس

كذلك المجلس الشعبي البلدي ، و یختص )90(جتماعيالمالي و الإقتصادي وفي المجال الإ

:التي تنص على10-11من القانون رقم 181بالتصویت على میزانیة البلدیة طبقا للمادة 

یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة و تضبط وفقا للشروط المنصوص علیها "

."في هذا القانون

رقابة المجلس الشعبي الولائي:ثانیا

ما ف من طرف المجلس الشعبي الولائيو أما بالنسبة للرقابة الممارسة على میزانیة الولایة 

طبقا ، )91(قیل عن دور المجلس الشعبي البلدي في الرقابة یقال عن دور المجلس الشعبي الولائي

.مرجع سابق، 07-12من قانون رقم 31-26-18، و المواد 10-11قانون رقم من30-26-22راجع المواد -89

.، مرجع سابق07-12قانون رقم من 36راجع المادة -90

الملتقى الدولي حول سیر و تمویلأعمالمن،"مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة"ربحي كریمة و بركان زهیة، -91

ر، جامعة التسیی، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم 2002دیسمبر  02و  01الجماعات المحلیة في ضوء التحولات، یومي 

  .13-10.ص.ص، 2002سعد، البلیدة، 
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قتصاد لجان مؤقتة أو دائمة في مجال الإلقانون الولایة یقوم المجلس الشعبي الولائي بتكوین

  .استعانة بالخبراء و المختصین لأداء مهامهجتماعیة، التي یمكن لها الإالمالیة و الشؤون الإو 

و نجد أیضا أن المجلس الشعبي الولائي هو من یتولى التصویت على المیزانیة و هذا ما 

یصوت المجلس الشعبي ":التي تنص على07-12من القانون رقم 161نصت علیه المادة 

".الولائي على مشروع میزانیة الولایة بالتوازن وجوبا

میزانیة الجماعات المحلیة بإجراء المنتخبة علىالمحلیةو في الأخیر تتم رقابة المجالس

مقارنة بین النفقات و الإیرادات و بین قسم التسییر و قسم التجهیز و الإستثمار التي یجب أن 

.تكون متوازنة

الفرع الثاني

رقابة المراقب المالي و المحاسب العمومي

میزانیة الجماعات المحلیة إلى تخضعبالإضافة إلى الرقابة الوصائیة و الرقابة السیاسیة 

ها كل من المراقب المالي والمحاسب سار مرقابة هي رقابة المشروعیة التي یشكل آخر من ال

العمومي، فهما ینظران إلى مدى مشروعیة الإلتزامات بالنظر إلى القانون و لیس بالنظر إلى 

.)92(ملائمتها

تبیان مواطن التوافق و الإختلاف بین و قبل التعرض لهذا النوع من الرقابة سنتولى أولا 

:رقابة كل من المراقب المالي و المحاسب العمومي كما یلي

ان الرقابة السابقة على مالیة الجماعات سار مراقب المالي و المحاسب العمومي یكل من الم-

.شیرةالمحلیة، و هي رقابة مشروعیة، و تكون نتیجة رقابتها سواء منح التأشیرة أو رفض منح التأ

رقابة المراقب المالي تكون على نفقات الولایة فقط أما المحاسب العمومي یتولى الرقابة على -

.جمیع الإیرادات و النفقات الخاصة بالبلدیة و الولایة

.13ربحي كریمة و بركان زهیة، مرجع سابق، ص-92
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رقابة المراقب المالي :ولاأ

مـن المرسـوم 09الإلتزامـات، حیـث یقـوم حسـب المـادة تشمل رقابـة المراقـب المـالي مشـروعیة 

صفة التحقق منو  ،ثبات المرفقة بهاسندات الإبفحص بطاقات الإلتزام و 414-92مالتنفیذي رق

ول بها، وجود التأشیرة و الآراء مر بالصرف، مطابقة النفقات للقوانین و التنظیمات المعملآا

.)93(نستشاریة السابقة التي ألزمها القانو لإا

رقابة المحاسب العمومي:ثانیا

من 35رقابة المحاسب العمومي هي رقابة موالیة للمراقب المالي یستمدها من نص المادة 

و تتمثل هذه الرقابة في دراسة مدى قانونیة ، )94(المتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90القانون رقم 

صفة الأمر بالصرف، توفر الإعتمادات، :النفقات من خلال التأكد من مجموعة من الأمور أهمها

.عدم تقادم الدیون و شرعیة عملیة تصفیة النفقة

بمراقبة میزانیة الجماعات المحلیة قبل تنفیذها و المراقب الماليیقوم المحاسب العمومي

بعد المصادقة علیها من طرف السلطات المختصة و بعد التأكد من شرعیة العملیة یقومان بمنح و 

.ة، أما إذا لاحظا عدم قانونیة العملیة یقومان برفض منح التأشیرةالتأشیر 

الفرع الثالث

الرقابة الوصائیة على مالیة الجماعات المحلیة

نقصد بالوصایة الإداریة هي تلك الرقابة التي تمارسها السلطة المركزیة على الإدارة المحلیة 

ون ذلك عن طریق التدخل في الشؤون التي تعتبر تناقض مع نظام اللامركزیة الإداریة و یك

السلطة المركزیة على مستوى الجماعات ممثليسطة إجراء المصادقة الذي یقوم بهالمحلیة بوا

.)95(المحلیة

على تعلق بالرقابة السابقة ی، 1992سنةنوفمبر14، مؤرخ في 414-92تنفیذي رقم من مرسوم 09أنظر المادة -93

.1992-11-15، صادر في 92لنفقات، ج ر عدد ا

-15، صادر في 35تعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر عدد ی، 1990سنة أوت 15، مؤرخ في 21-90قانون رقم -94

08-1990.

.70خلاصي محمد، مرجع سابق، ص-95
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أنواعو سنتناول في هذا العنوان الوصایة على أعمال الإدارة المحلیة التي تعتبر من أخطر 

الوصایة التي تباشرها السلطة التنفیذیة التي تجعلها شریكة مع الجماعات المحلیة في تسییر 

شؤونها إذا لم نقل أن تدخلها یكون أكثر من تدخل المجالس المحلیة و ذلك وفقا لسلطة التصدیق 

.و الحلول التي تتمتع بها السلطات الوصیة

رقابة الوالي على میزانیة البلدیة :أولا

تظهر رقابة الوالي على میزانیة البلدیة من خلال المصادقة علیها و التدخل تلقائیا لضبطها 

.عن طریق حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي رغم إعذاره

مصادقة الوالي على مداولات المجلس الشعبي البلدي -أ

ي حتى تكون قابلة منح المشرع للوالي سلطة المصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلد

للتنفیذ، و من بین هذه المداولات تلك المتعلقة بالمیزانیات و الحسابات و قبول الهبات و الوصایا 

30مع العلم أنه إذا لم یصادق علیها خلال ،من قانون البلدیة57و هذا ما نصت علیه المادة 

.نیوم من تاریخ إیداعها في الولایة تعتبر مصادق علیها بقوة القانو 

حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي - ب

حل المجلس الشعبي البلدي في إضافة إلى المصادقة منح المشرع للوالي سلطة الحلول م

:ینحالات

من قانون البلدیة على أنه في حالة تصویت المجلس 183تنص المادة :الحالة الأولى

إعطائه  إعذاره و النفقات الإجباریة رغملم تدرجلبلدي على میزانیة غیر متوازنة والشعبي ا

.فرصتین لضبطها یحل الوالي محله لضبطها تلقائیا

من نفس القانون أن الوالي یتخذ جمیع الإجراءات 184تنص المادة :الحالة الثانیة

متصاص العجز في میزانیة البلدیة و ضمان توازن المیزانیة الإضافیة على سنتین أو التدابیر لإو 

.متصاص هذا العجزتخاذه لهذه الإجراءات لإإمجلس الشعبي البلدي في حالة عدم محل الأكثر 

رقابة وزیر الداخلیة على میزانیة الولایة:ثانیا

لبلدیة الف عن رقابة الوالي على میزانیة إن رقابة وزیر الداخلیة على میزانیة الولایة لا تخت

.محل المجلس الشعبي الولائيفهو یتدخل أیضا عن طریق المصادقة و الحلول 
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مصادقة وزیر الداخلیة على میزانیة الولایة - أ

من قانون الولایة إحالة المداولات المتعلقة بالمیزانیات و الحسابات 55تضمنت المادة 

الهبات و الوصایا الأجنبیة إلى الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة للمصادقة علیها و 

ستلامها و تصبح قابلة للتنفیذ بقوة القانون إذا لم إللتنفیذ و ذلك خلال شهرین من لكي تصبح قابلة

.یصادق علیها وزیر الداخلیة خلال هذه المدة

حلول وزیر الداخلیة محل المجلس الشعبي الولائي - ب

لولایة إذا لم تكن الحلول في قانون الولایة یكون في تدخل السلطة الوصیة في ضبط میزانیة ا

، و كذلك في حالة وجود عجز في میزانیة )96(ختلال داخل المجلس الشعبي الولائيإمتوازنة بسبب 

تخاذ الإجراءات المناسبة إلیة مع الوزیر المكلف بالمالیة بالولایة یقوم الوزیر المكلف بالداخ

من طرف المجلس تخاذهاإنتین أو أكثر و هذا في حالة عدم متصاص هذا العجز خلال سلإ

.)97(ئيالشعبي الولا

الثانيمطلبال

الرقابة الخارجیة على مالیة الجماعات المحلیة

لجماعات المحلیة تمارس هذه الرقابة بعد تنفیذ المیزانیة فهي رقابة لاحقة على مالیة ا

تتمثل في أجهزةبواسطة الإیراداتتخاذ القرار بصرف النفقات و تحصیل إالتي تمارس بعد 

.المفتشیة العامة للمالیة و مجلس المحاسبة

الفرع الأول

المفتشیة العامة للمالیةرقابة

ه السلطة المركزیة للرقابة على المیزانیةتسسأي جهاز رقابي هالمفتشیة العامة للمالیة 

أحدثت الذي 53-80من المرسوم التنفیذي رقم  الأولىالمادة أكدتهالمحلیة بعد تنفیذها، وهذا ما 

.، مرجع سابق07-12قانون رقم من 160راجع المادة -96

.، مرجع سابق07-12قانون رقم من169المادة راجع -97
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ستثمار والتسییر الإ فهي تتولى رقابة تقدیرات المیزانیة و برامج،)98(بموجبه المفتشیة العامة للمالیة

.التابعة للإدارة المحلیةالأموالومراجعة 

شروط و إجراءات رقابة المفتشیة العامة للمالیة: أولا

للمالیة تمارس عملها إن المفتشیة العامة 53-80من المرسوم رقم 04وفقا للمادة 

بواسطة مفتشین عامین للمالیة، و مفتشین مالیین و مفتشین مالیین مساعدین التي خولت لهم 

.)99(مجموعة من الصلاحیات عند القیام بدورهم في المراجعة و التحقیق

:و یشمل عمل المفتشیة العامة للمالیة ما یلي

ي قامت بها الجماعات المحلیة كانت وفقا للقانون التأكد من أن كل التصرفات المالیة الت-

.و التنظیمات المالیة المعمول بها

.)100(نتظامهاصحة المحاسبة و سلامتها و إ-

  . رستثماا لتقدیرات المیزانیة و برامج الإمطابقة العملیات التي تمت مراقبته-

من نفس المرسوم أضافت أن رقابة المفتشیة العامة للمالیة تشمل كل 10أما المادة 

وثیقة أو مستند ضروري لهذه الرقابة، و بصفة عامة كل الأعمال التي یقوم بها المحاسبین 

.العمومیین أو من یقوم بأعمالهم

مجال رقابة المفتشیة العامة للمالیة:ثانیا

أن الأعوان الذین یمكن 53-80من المرسوم التنفیذي رقم 11وفقا لنص المادة 

الهیئات  اللمفتشیة العامة للمالیة أن تراجع محاسبتهم، نجد المحاسبین العمومیین و محاسبو 

من نفس المرسوم التنفیذي السابق الذكر و التي من بینهم الجماعات 02المذكورة في المادة 

.المحلیة

.68رجع سابق، ص شیخ عبد الصدیق، م-98

عدد  تضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة، ج ری، 1980سنةمارس01، مؤرخ في 53-80مرسوم رئاسي رقم -99

.1980-03-02، صادر في10

:لكتروني التاليراجع الموقع الإ،"التمویل المحلي"، محمدحاجي-100

Heddadji.kalam fi kalam.com/t 18-topic.
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الرقابة، فإن المفتشیة العامة للمالیة تجري مراقبتها على أساس برنامج یحدد أما عن كیفیة

في بدایة كل سنة مالیة بعد تقدیم الوثائق و المستندات الضروریة لعملیة الرقابة من طرف الهیئات

عقوبات یشكل خطأ جسیم و یعرض هؤلاء إلى و كل عرقلة لعمل المفتشیة،الخاضعة للرقابة

.)101(تأدیبیة

الفرع الثاني

رقابة مجلس المحاسبة

یتولى الرقابة على  والإداريستقلال المالي المحاسبة هیئة عمومیة یتمتع بالإمجلس

.)102(من قانون البلدیة210مالیة الجماعات المحلیة وهذا ما جاء في نص المادة 

طبیعة رقابة مجلس المحاسبة: أولا

رقابة قضائیة لأن له سلطة تسلیط العقوبات على مرتكبيتعتبر رقابة مجلس المحاسبة

ستعمال إ المخالفات في المجال المالي للجماعات المحلیة و بهذه الصفة یدقق المجلس في شروط

الهیئات المحلیة للموارد المالیة و تقییم تسییرها، و یتأكد من مطابقتها للقانون و التنظیمات 

.)103(المعمول بها

إلى هذه الرقابة القضائیة یمارس مجلس المحاسبة رقابة إداریة على أساس الوثائق بالإضافة 

المقدمة إلیه، حیث یتمتع في هذا الصدد بحق التحري و الإطلاع على الوثائق التي یراها مناسبة 

.)104(للقیام بمهامه، التي یقوم الآمرین بالصرف بوضعها تحت تصرفه

:أنظر في ذلك-101

RAHMANI Cherif, Les finances des communes Algériennes, Editions Casbah, Alger, 2002, p

31.

.، مرجع سابق10-11قانون رقم من 210راجع المادة -102

، 38تعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد ی، 1995سنةجویلیة17، مؤرخ في 20-95أمر رقم من 02المادة -103

.1995-07-18صادر في

.48سابق، ص ، مرجعرابح غضبان-104
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محتوى رقابة مجلس المحاسبة:ثانیا

یملكیتمتع مجلس المحاسبة بعدة صلاحیات في ممارسة رقابته على المالیة المحلیة، فهو

حتىفحص الحسابات و التدقیق فیها و الأخطاء، توقیع الجزاء على مرتكبي المخالفاتصلاحیات 

 عن لینالمسؤو لفات التي وقعت كالغش و السرقة، كما یقوم بمحاكمة اكتشاف كل المخیتمكن من إ

.)105(فات و إصدار عقوبات في حقهمالمخال

كتشفها و یرسلها إقریر سنوي عن كل المخالفات التي كما لدیه أیضا صلاحیة إعداد ت

قتراحاته إأو كلاهما معا، مع تقدیم حداإلى رئس الجمهوریة أو السلطة التشریعیة كل واحد على 

.)106(لتقلیل منها أو القضاء علیها مستقبلال

:راجع الموقع الالكتروني التاليالمدرسة الوطنیة للإدارة،،"المالیة المحلیة"نجیب بلعید، -105

http :www.fourum.educ.net/showthead.php ?t=

:أنظر في ذلك-106

RAHMANI Cherif, OP.Cit, p 38.
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إلى تخلف منظومتها المالیة و عدم تلائمها یعود ضعف الوسائل المالیة للجماعات المحلیة أساسا 

و هیمنة الدولة على الموارد الجبائیة ذات ،جتماعیة الحدیثةقتصادیة و الإمع المتطلبات و التغیرات الإ

سوى إعانات الدولة التي أصبحت حیث لا یبقى أمامها ،مقابل تواضع الجبایة المحلیةالمردودیة العالیة،

.ركزیة شدیدة على المالیة المحلیةوسیلة فعالة في ید الدولة لفرض م

إضافة إلى الرقابة المالیة،لیةافي مواردها الملقد أدى ضعف و عدم تحكم الجماعات المحلیة 

فهو لا یتعدى ،ستقلال المالي للجماعات المحلیةإلى تقلیص الإ،الشدیدة الممارسة من طرف الدولة

الذي تحصل ویتفاوت في مداه حسب مستوى التمویل ،عن میزانیة الدولةمجرد وجود میزانیة مستقلة 

.الیة و الثروات الوطنیة بشكل عامنتیجة عدم التوازن في توزیع الموارد الم،علیه

عن طریق إیجاد أفاق و حلول لإصلاح ،ستقلال المالي للجماعات المحلیةلذا یجب تدعیم الإ

حیث أصبح من الضروري تلاؤم،د موارد مالیة كافیة و دائمة لهاالذي یبدأ بخلق و إیجا،مواردها

على جتماعیة الجدیدة و إرساء أهم الضرائب المحلیة قتصادیة و الإالجبایة المحلیة مع المعطیات الإ

.یا في مجال التنمیة المحلیةأساسقواعد صلبة أمرا لازما لأنه أصبح عنصرا

فیجب توضیح ،الدولة لفائدة الجماعات المحلیةأما فیما یخص المساعدات المالیة التي تقدمها

ین قتصادیة حتى تضمن التوازن بمع التطورات الإالمالیة و ضرورة ملائمتها أسس هذه المساهمات

.البلدیات و تقلیص الفرق بینها

غیر أنه یستلزم تهیئة شكلیة ،تبر عاملا حاسما للتنمیة المحلیةالذي یعقتراض و أما بالنسبة للإ

و ذلك  ،ة بین البنوك و الجماعات المحلیةكتنویع المؤسسات المالیة و إیجاد علاقات جدید،موضوعیةو 

على أساس أنه وسیلة فعالة في تنمیة قتراضاع في إعداد و توفیر نظام مرن للإالإسر من أجل

و كل هذه الإصلاحات یجب أن ینظر إلیها من زاویة التنمیة المحلیة و إلا فإننا ، المحلیةالجماعات 

.للجماعات المحلیةسنحصل على نتائج لیست ذات فائدة 

عتبار إب،ي تدعیم مواردها المالیة الذاتیةببذل مجهود حقیقي فو كذلك البلدیات و الولایات مطالبة 

حیث لا یمكن تجاهل التأثیر السلبي لضعف ،ستقلالها الماليشكل أكبر ضمان لإأن هذه الموارد ت
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عدم و و البحث عن مصادر تمویل حدیثة ،لوضعیة المالیة للجماعات المحلیةالتسییر المحلي على ا

.تكال على إعانات الدولةالإ

تمتعها لكن رغم نص المشرع الجزائري على منح الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة من خلال 

تحدیده لإیرادات الهیئات المحلیة على سبیل الحصر أثر على إستقلالیتها، ، إلا أنبذمة مالیة مستقلة

، و تدخل السلطة المركزیة لضبطها، فهذه إدراج النفقات الإجباریة في المیزانیة و إلا تعتبر باطلة كذلك

.مالیة للجماعات المحلیةالأمور جعلتنا نستخلص أن المشرع متردد في منح الإستقلالیة ال

عـالم و التـي لـم نعـد نعـیش بمعـزل عـن التطـورات التـي یعرفهـا الو في الأخیر یمكن القول أننا الیـوم 

من خلال إعطاء الجماعات المحلیة وسائل مادیة لممارسة سیاستها و لیس تركهـا ،لابد من التكیف معها

الهیئـــات ســـتقلالیةإفأغلبیـــة الـــنظم المقارنـــة تتجـــه نحـــو تـــدعیم ،ائل المتـــوفرة لـــدیهاتمـــارس سیاســـة الوســـ

.لأن المالیة المحلیة شكلت إحدى أهم عوامل التطور الذي شهدته المجتمعات الحدیثة،اللامركزیة
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